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 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد لله       وزارة العـدل     

 محكمــة التعقيــب    

 ـدد القضيـــة22494.2015*عـ

 2015ديسمبر  01 تاريخـــه :

   

    

 أصــدرت مــحكمة التعقيـب القرار الاتي :

 26/01/2015بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 22494تحت عدد والمرسم لدى هذه المحكمة 

 المحامي لدى التعقيب "م.س"من الاستاذ  

  .في شخص ممثلها القانوني"ش.ن": عـــن نيابة

 من جــهة                                              

 . "ش.ت.ا"في حق  "ش.ط.ا": ضـــد

 "ب.ر" الأستاذمـحاميها 

                      من جـــهة اخرى                                      

خ الصادر بتاري 60795المدني عدد  ألاستئنافيطعنا في القرار 

03/07/2014 .  عن محكمة الاستئناف ب

لا والعرضي  شك الأصليوالقاضي : " نـهائيا بقبول الاستئنافين 

العمل به وتـخطية  وإجراءالحكم الـمطعون فيه  بإقرار الأصلوفي 

فائدة ها لؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها وتغريمبالمال الـم المستأنفة

د( 300.000ضدها في شخص ممثلها القانوني بثلاثمائة دينار ) المستأنف

 التقاضي والمحاماة. أتعابتعويضا عن 

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدها 

تاريخ ب 72509حسب محضره عدد  "م.ب"بواسطة عدل التنفيذ الاستاذ 
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 .2015فيفري  25

 وعلى نسخة الحكم المطعون فيه .

 2015فيفري  25وعلى جميع الاجراءات والوثائق المقدمة في 

 م م م ت .  185حسب مقتضيات الفصل 

 

ي وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة ف

 نيابة عن المعقب ضدها  "ب.ر"من الاستاذ  2015مارس  25

 الى طلب رفض مطلب التعقيب اصلا. والرامية

كمة وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه الـمح

 والرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا والحجز.

فاوضة بحجرة الشورى وبعد الاطلاع على اوراق القضية والم

 صرح بما يلي:

 

 الشكــل:مــن حيــث 

وصيغه القانونية  أوضاعهعقيب جميع حيث استوفى مطلب الت

ن هذه وما بعده من م م م ت مـما يتجه معه قبوله م 175طبق احكام الفصل 

 الناحية.

 

 :الأصلمن حيث 

التي  والأوراقالحكم المنتقد  أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كيفما 

)المعقب ضدها( لدى محكمة البداية  الأصلعليها قيام المدعية في  أنبنى

ا اشترت من المطلوبة سيارة جديدة والمبينة مواصفاتها الفنية بعريضة انه

الدعوى وقد فوجئت عند استعمالها ان بها عيبا يتمثل في ارتجاج محركها 

 الأخيرةمما استوجب ادخالها لورشة المطلوبة مرة اولى وقامت هذه 

بها محركها وبمجرد استعمالها ظهر  إبدالبالتنسيق مع الدار المصنعة وتم 
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لورشة المدعى عليها وبعد  إدخالهاارتجاج بعلبة تغيير السرعة فتم 

تسلمتها غير ان الارتجاج عاودها  أسبوعيندامت  لإصلاحات إخضاعها

للورشة  فأرجعتوهذه المرة على مستوى المحرك وعلبة تغيير السرعة 

 علبة تغيير السرعة الا ان قطعة الغيار إبدالووافقت الشركة المصنعة على 

فية ولا ينفع معها خالمذكورة لم تصل لتونس وتؤكد المدعية ان هذه العيوب 

على عريضة ثم بمقتضاه تكليف  إذنايار لذلك استصدرت غتبديل قطع ال

الحاصلة بها ان  الأضراربمعاينة السيارة  وتشخيصها وبيان  "ا.ي"الخبير 

ان ما حصل وجهت وما يلزم لرفعها وقتا وما لا وقد اكد الخبير المنتدب 

 وأكدللسيارة تعد عيبا في الصنع على هذه السيارة والكثير من مثيلاتها 

الضرر تعود الى غياب التلاؤم بين علبة التشغيل  أسبابالخبير ان 

للمحرك واعتمادا على ما تقدم وعلى  إشاراتوالتوزيع وما يصدر من 

سخ عقد وما بعده من م ا ع طلبت المدعية القضاء بف 647احكام الفصول 

المقام في حقها بموجب  و "ش.ت.ا"بيع السيارة الـمبرم بين الـمطلوبة 

ثـمن السيارة  الأخيرةبان تؤدي لـهذه  الأولى وإلزامتوكيل على الـخصام 

 د.53980.000المقبوض منها وقدره 

 

مها محكمة البداية حك أصدرتالقانونية  الإجراءاتوبعد استيفاء 

يقضي ابتدائيا بفسخ البيع  24419 تحت عدد 31/10/2013بتاريخ 

في حق المدعية  "ش.ت.ا"موضوع العقد المبرم بين المدعى عليها 

عية وبالزام المطلوبة في شخص ممثلها القانوني بان ترجع للمد "ش.ط.ا"

ثمن المبيع المقدر بثلاثة وخمسين الف وتسعمائة وثـمانون دينارا 

ؤدي بان ت كإلزامهاالمدعية د( مقابل استرجاعها للسيارة من 53980.000)

 لـها المبالغ المالية التالية:

 لة.د( اجرة اختبار معد315.000ثـلاثمائة وخمسة عشر دينارا ) -

د( لقاء اتعاب التقاضي واجرة 300.000ثـلاثمائة دينار ) -
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 المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليها.

ت محكمة وحيث استانفت المحكوم ضدها الحكم الابتدائي فاصدر

 الدرجة الثانية حكمها المضمن نصه بالطالع 

 فتعقبته بواسطة محاميها استنادا للمطاعن التالية:

 

-I :في خــرق القانون 

 محكمة الحكم المطعون فيه قرارها القاضي بفسخ عقد بيع أسست

الاختبار الذي  أساسعلى  و "ش.ت.ا"السيارة المبرم بين المعقبة 

 17342ب اذن على عريضة مرسم تحت عدد بموج "ش.ط.ا"استصدرته 

هذا و 27/12/2012والصادر عن جناب المحكمة الابتدائية ب بتاريخ 

 عليه محكمة القرار المنتقد حكمها موضوع الطعن لا أسستالسند الذي 

 يسوغ بحال ان يعتمد كسند للحكم المنتقد وذلك للاسباب التالية:

ة يرها من الاعمال القضائيلا يخفي ان الاذون على المطالب كغ

 م م م ت الذي 19تخضع بالضرورة لاحكام م م م ت سيما احكام الفصل 

 اقتضت احكامه ان حق القيام لدى المحاكم منوط بتوفر شروط الاهلية

 والمصلحة والصفة في القيام.

ضرورة توفر شرط الصفة في كل من الطالب  انالبي عنوغني 

وصفة  الإذنلطالب في مستصدر والمطلوب بما يعني توفر صفة ا

 .الإذنالمطلوب في من سيصدر ضده 

 سند الحكم موضوع الطعن فقد تعلق الإذنوبالرجوع الى موضوع 

 لحالااختيار لبيان عيوب المبيع والمتعلق بالسيارة موضوع قضية  بإجراء

 المذكور الإذنما ذكر فان صاحب الصفة في استصدار  الأمروطالما ان 

لمعقب ضدها في قضية الـحال باعتبارها تـحتل صفة ا "ش.ت.ا"هو 

 الطرف في عقد البيع الـمبرم مع المنوبة.

م م م ت فقد تم استصدار  19وفي مـخالفة صارخة لاحكام الفصل 
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في حين ان لا صفة لها البتة في عقد البيع بل  "ش.ط.ا"الاذن رأسا من قبل 

عقد  إطارترض في الـمالي او المق المستأجرانها لا تحتل سوى صفة 

 . "ش.ت.ا"المالي المبرم بينها وبين  الإيجار

 

على كل  ألزمتم ا ع  1118الفصل  أحكاملذلك فان  وإضافة

 القضائية في حق غيره ان يحتج بكتب الأعمال بأحدشخص يروم القيام 

 توكيل على الخصام الذي يجب ان يكون بالاشهاد.

الفصل  ولأحكامت  م م م 19وفي مخالفة صارخة لاحكام الفصل 

م ا ع فان الاذن سند الحكم المطعون فيه وعلى الرغم من كون  1118

موضوعه متعلق ببيان عيوب المبيع فقد تم استصداره من شخص لم يكن 

 المالي الإيجارطرفا في عقد البيع ولا يحتل سوى صفة الطرف في عقد 

في  بيع هو عقد لالأووهما عقدان مختلفان تمام الاختلاف باعتبار ان العقد 

لاستصداره رأسا من قبل  إضافةحين ان العقد الثاني هو عقد قرض 

ن المالية( في ظل غياب اي توكيل م المستأجرة)المقترضة او  "ش.ط.ا"

 م ا ع . 1118في مخالفة صارخة لاحكام الفصل  "ش.ت.ا"قبل 

م ولا يخفي ان احكام الفصول آنفة الذكر هي من متعلقات النظا

ص باطلا اذا ن الإجراءم م م ت "يكون  14الفصل  أحكامقد نصت العام و

 حكامأالقانون على بطلانه او حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام او 

 ".الأساسية الإجراءات

 و وطالما ان الحكم موضوع الطعن استند على اذن مخالف للقانون

يصيره  م ا ع فان ذلك 1118م م م ت واحكام الفصل  14و 19الفصول 

 عرضة للنقض قانونا.

 

 وفي رد عن هذا الدفع جاء بالحكم موضوع الطعن ما يلي:

"حيث طالما انتفعت المستانف ضدها شركة  بموجب 
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المالي المبرم بينها وبين موكلتها بتمويل شراء السيارة  الإيجارعقد 

ضة على عري الإذنفي استصدار  المستأجرةموضوع التداعي... فان صفة 

لذلك... كان  بالإضافةالاختبار ومصلتحها تكون قائمة... وحيث  إجراءفي 

للقيام  المستأجرةالتوكيل المسند من قبل )شركة الايجار المالي( لمعاقدتها 

في حقها بالدعوى الصادرة في شانها الحكم المطعون فيه بمثابة المصادقة 

 قضائية". إجراءاتعلى ما باشره في 

 التالية: للأسبابد عليه قانونا وهذا القول مردو

ل نلاحظ بداية للجناب ان الدفع بوجود عيوب في المبيع هو مخو

في  لا تعدو ان تكون سوى طرفا و ش.ط.ا"عقد البيع لا غير  لأطراففقط 

ه كون لتالمالي الذي يكيف قانونا من قبيل عقد القرض دون ان  الإيجارعقد 

ا ير بمومنوبته لا غ "ش.ت.ا"اه هما اي صفة في عقد البيع باعتبار ان طرف

د ن عقيتجه معه رد الدفع المثار من قبل محكمة الحكم المنتقد القائل با

 في استصدار الاذن المذكور. للمستأجرالمالي يعطي الصفة  الإيجار

 .ا""ش.تومن ناحية ثانية فان القول بان التوكيل المسند من قبل 

 لحكماا بالدعوى الصادر في شانـها ( للقيام في حقه"ش.ط.ا"لـمعاقدتها )

ول قموضوع الطعن بـمثابة المصادقة على ما باشره الخبير من اعمال هو 

 مردود عليه ايضا قانونا للاسباب التالية:

 ان شرط الصفة يجب ان يتوفر قبل القيام باي اجراء قضائي لا

م ا ع واضح في هذا الخصوص ويوجب  1118بعده سيما وان الفصل 

عده بوكيل بالاشهاد على الخصام قبل القيام باي اجراء قضائي لا وجود ت

 مثلما دفعت به محكمة القرار المنتقد.

 

ومن ناحية ثانية فانه لا يمكن البتة تكييف كتب التوكيل على 

الخصام الذي لا يتعدى مناطه وموضوعه القيام بالقضية موضوع الطعن 

له في الزمن ومخالف له على انه كتب مصادقة على اجراء قضائي سابق 
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في الموضوع سيما وان الاذن على عريضة يتعلق بعمل ولائي مناطه بيان 

عيوب المبيع في حين ان كتب التوكيل على الخصام متعلق بالقيام بقضية 

في الفسخ هذا اضافة لغياب اي تنصيص صلب كتب التوكيل المذكور على 

 هاته المصادقة المزعومة.

يه لما خالف ذلك فان قضائه بات متسما وان الحكم المطعون ف

 بالخرق الفادح للقانون وموجبا للنقض .

 

-II  م ا ع: 672في خـرق احكام الفصل 

قولا ان الـحكم موضوع الطعن قد اسس قضائه بفسخ عقد البيع 

ي الـمبرم بين منوبته وشركة  للايـجار المالي على اساس عيوب ف

 المبيع.

ع قد خصصت بابا خاصا ضمن الجزء  ولا يخفي ان احكام م ا

ام الثاني من الفرع الثاني في "ضمان عيوب المبيع" وبالرجوع الى احك

صف م ا ع فقد جاء به ما يلي "القيام بالعيب او بفوات الو 672الفصل 

 كان الـمرغوب يكون في الاجال الاتي ذكرها والا سقط الحق فيها... فان

 يم."لتسلفالاجر ثلاثون يوما من تاريخ ا المبيع... من المنقولات والحيوان

وبالرجوع الى تاريخ اكتشاف العيب المتعلق بالسيارة موضوع 

 حيث تم اكتشاف وجود ارتجاج بالمحرك 2012البيع فقد كان منذ مارس 

 2012اضافة الى اكتشاف وجود ارتجاج بعلبة تغيير السرعة في شهر ماي 

جاء بتصريحات المعقب  حسب ما 2012والذي تكرر في شهر سبتمبر 

 ضدها .

 

م ا ع قد اعطت اجلا اقصى  672وحيث وطالما ان احكـام الفصل 

بيع وطالـما ان اكتشاف العيب وهو اجل شهر للدفع بوجود عيب في الـم

 29/3/2013في حين ان القيام ثم بتاريخ  2012الـمزعوم ثم منذ مارس 



8 

اي بعد سنة من تاريخ اكتشاف العيب المزعزوم فان ذلك يصيره من قبيل 

الـقيام الـمحتل والـمختل شكلا باعتباره قياما خارج الاجال المضبوطة 

 م ا ع . 672قانونا كيفما ضبطته احكام الفصل 

 

واضافة لذلك وعلى سبيل الجدل القانوني الصرف وعلى فرض 

لآنفة اريخ التسليم جدلا بعدم امكانية ابتداء احتساب سريان الاجال من التوا

 لدفعالذكر فانه وبالرجوع الى الاختبار المستند عليه في قضية الحال ل

ن ات في حي 30/1/2013بوجود عيوب في المبيع فقد تم تحريره بتاريخ 

 .29/3/2013تاريخ رفع الدعوى ثم في 

 وطالما ان دعوى الفسخ اسست على وجود عيب في المبيع وطالما

و يوما للقيام بالعيب ا 30م ا ع قد اعطت اجلا اقصاه  672ان الفصل 

ا انونبفوات الوصف والا سقط حق القيام فان ذلك يجعله من قبيل المحتل ق

 لوقوعه خارج الاجال القانوني .

ن مـحكمة القرار المنتقد لـما تـجاوزت ذلـك وقضت بالفسخ ا

ر لوجود عيب في الـمبيع دون الوقـوف على هاته الـهنات فان ذلك يصي

 قضائها مشوبا بالـخرق الـفادح للـقانون ومستوجبا للنقض .

 

-III :في خــرق القانون 

بيع قولا انه وبالرجوع الى الحكم المنتقد فقد قضى بفسخ عقد ال

م لا ... وهذا الحك"ش.ط.ا"في حق  و"ش.ت.ا"اعتباره مبرما بين منوبته ب

نا قانو وهو ما لا يستقيم و "ش.ط.ا"يستقيم باعتبار ان اطرافه هما منوبه 

في  بصفتها الشخصية و "ش.ت.ا"باعتبار ان عقد البيع مبرم بين موكلته 

لذي الي الا تعدو ان تكون سوى طرفا في عقد الايجار الم الاولىحين ان 

 ع.يكيف قانونا من قبيل عقد القرض وهو عقد مختلف تماما عن عقد البي

ليست بطرف في عقد البيع وطالما ان طلب  "ش.ط.ا"وطالما ان 
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اطرافه وهما البائع على لا االفسخ وكذلك حكم الفسخ لا ينسحب قانونا 

( وطالما ايضا ان الحكم موضوع الطعن قد خالف ذلك ش.ت.اوالمشتري )

الـمالي في حق  و "ش.ت.ا"قضى بفسخ عقد البيع الـمبرم بين منوبته و

)التي ليست طرفا في عقد البيع( فان ذلك يـجعله متسما بالـخرق  "ش.ط.ا"

الفادح للقانون ومستوجبا للنقض بـما يتجه معه القضاء بنقضه من هاته 

 الوجهة.

 

-VI :ضعف التعـليل 

ل لتحليذا تناول بالدراسة واقولا ان التعليل لا يكون كافيا الا ا

مات ستلزمالاسانيد الواقعية والقانونية التي استند اليها باعتبار ذلك من 

 لتقنع الـمطلع عليها. الأسبابصحتها ولا يكفي فيها مطلق 

الا  وقد اوجب الـمشرع ان يكون التعليل حكميا وهو لا يكون كذلك

ن مكمة ذلك لتمكين الـمحاذا كان كافيا وكفيلا بان يـحقق الـمقصود منه و

ناب حقها في الـمراقبة فان قصر الـحكم على ذلك عجزت محكمة الج إجراء

 مالـها من رقابة على صحة التعليل. إجراءعن 

ت ور الأساسيةوان مـخالفة محكمة الحكم المنتقد لهذه القاعدة 

 حكمها ضعفا في التعليل موجبا للنقض من هذه الناحية ذلك ان الحكم

 ن فيه كان عليه ان يتحقق من مدى استعمال المدعى للمبيع منالمطعو

 الخطأعدمه خلال مدة الضمان كالتحقق من وجود علاقة سببية بين 

ها المنسوب بمنوبته والضرر اللاحق بالـمبيع وهي عناصر لم يتعرض الي

 الة.الـحكم المنتقد اطلاقا بـما يعرضه للنقض من هذه الناحية مع الاح

 

في حق المعقب ضدها على ما ورد  "ب.ر" ستاذالأوحيث رد 

بمستندات التعقيب قولا ان موكلته مستصدرة الاذن على العريضة لاتعتبر 

غيرا في عملية الايجار المال تمت عملية بيع وتسليم السيارة موضوع 
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 من ذلك. إطارهاالنزاع في 

ية على العريضة حر الإذنالمالي مستصدرة  الإيجارلقد منح عقد 

 يار السارة موضوع التعاقد ومناقشة خاصياتها دون تدخل من شركةاخت

 المالي. الإيجار

 "ش.ط.ا"المعقبة مباشرة في مناسبات عديدة مع  تعاملتلقد  -

لى اواسترجعت منها السيارة موضوع النزاع وادخلتها  المستأجرةبوصفها 

بعد  هاإيامحركها وعلبة تبديل السرعة قم سلمتها  بإبدالورشاتها وقامت 

 وهذا ينهض في حد ذاته تسليما من قبل المعقبة بصفة إصلاحهاادعاء 

 ديهالللسيارة في استصدار الاذن على العريضة وتوفر المصلحة  المستأجرة

ذن المستاجرة تعرضت في الا "ش.ط.ا"في القيام بذلك خاصة وقد ثبت ان 

تاجرة على العريضة الى عقد الايجار المالي وطلبت الاذن بصفتها مس

 .ن""شوارفقت طلبها بنسخة من عقد الايجار الــمالي كما تولت استدعاء 

 بصفة قانونية لـحضور عملية الاختبار.

لم تسارع الطاعنة الى الاعتراض على الاذن على العريضة  -

 القاضي بتكليف الخبير المنتدب

لم تبين المعقبة نوع الضرر الذي لحقها من عدم حضور  -

ته الاختبار خاصة اذا ما اعتبرنا الاتجاه الذي اعتمدعملية  "ش.ت.ا"

 ثباتاالمحاكم التونسية والذي مفاده انه لا مبرر لاثارة البطلان بدون 

 مضرة.

 "ش.ط.ا"لفائدة "ش.ت.ا"ان مضمون نص التوكيل الصادر عن  -

"في القيام بجميع الاختبارات اللازمة  المستأجرةشـمل من بين ما شمل حق 

من الشروط العامة  03من الفصل  17ذلك في حدود الفقرة وحضورها كل 

الـمالي.." مما يجعل هذا التوكيل بـمثابة الـمصادقة على ما  الإيجارلعقد 

وعلى الاذن على العريضة في اجراء الاختبار الذي  "ش.ط.ا"باشرته 

استصدرته مـما يتعين معه رد المطعن الـمؤسس على عدم صفة 
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ر الاذن على العريضة سند الاختبار الذي اعتمدته الـمستاجرة في استصدا

 مـحكمة القرار الـمنتقد.

 

 من مـجلة الالتزامات والعقــود: 672مــن حيث خرق الفصل  -

 خلافا لما تمسكت به المعقبة في مستندات تعقيبها فقد اقتضى

 ن يحتجامن مجلة الالتزامات والعقود انه: "ليس للبائع المدلس  673الفصل 

 672المبينة في الفصل السابق )أي الفصل  الآجالالمشتري بـمضي على 

ع من نفس الـمجلة( او بشيء اخر اشترطه في التبرؤ من العهدة والبائ

 ها".العيوب عليه او سببا في إخفاءالـمدلس من تـحيل على الـمشتري في 

واعتبرت محكمة التعقيب التونسية في قرارها المدني عدد 

 1991نشرية محكمة التعقيب لعام  16/01/1991المؤرخ في  28352

من م ا ع اقتضى: "ليس للبائع المدلس ان  673ان الفصل  169صفحة 

 .... العيوب672المبينة في الفصل  الآجاليـحتج على المشتري بمضي 

 عليه".

 53630كما اعتبرت محكمة التعقيب في قرارها المدني عدد 

نه: ا 282الـجزء الاول صفحة  1996الصادر بنشرية محكمة التعقيب لعام 

ها اذا لم ب"اذا كان البائع عالما بعيوب المبيع والذي يعتبر محمولا على الع

بائعة ي الكان تاجرا وباع شيئا من متعلقات تجارته واعتبرت الـمحكمة بالتال

 ـهذهمدلسة بناءا على كونها كانت سببا في العيوب مـما لا يتسنى معه ل

م  من 672بـمضي اجل القيام الـمنصوص عليه بالفصل  الاخيرة الاحتجاج

 من نفس الـمجلة". 673ا ع وذلك تطبيقا للفصل 

 

 مــن حيث ضعف التعليل: -

اعتبرت المعقبة القرار المنتقد مشوبا بضعف التعليل عندما اخل 

بواجب التحقق من مدى استعمال المدعي للمبيع من عدمه خلال مدة 



 

12 

علاقة سببية بين الخطا المنسوب للمدعى عليها  الضمان كالتحقق من وجود

والضرر اللاحق بالمبيع في حين لم تقم المعقبة الدليل انه سبق لها ان طلبت 

ذلك من قضاة الاصل )هكذا جاء حرفيا في مستندات التعقيب في باب 

 ضعف التعليل(.

ي الفن وخلافا لـما دفعت به الـمعقبة فان قضاة الاصل تبنوا الرأي

لتي اتوصل اليه الـخبير المنتدب واستنتجوا ان العيوب الـمتكررة الذي 

 اعترت السيارة موضوع النـزاع هي ليست من العيوب التي يغتفر فيها

 وانما هي عيوب ذات بال اذ هي من عيوب الصنع التي تنقص من قيمتها

نقصا محسوسا وتصيرها غير صالحة للاستعمال التي اعدت له بـحسب 

 من مـجلة الالتزامات والعقود ضرورة 647تضيات الفصل نوعها على مق

رة لسياان الـخبير المنتدب اكد في خلاصة تقريره ان العيوب التي ظهرت با

 إهمالموضوع التداعي هي عيوب صنع وليست ناشئة عن الاستعمال او 

 الصيانة واتـجه رد هذا الدفع لعدم وجاهته.

ض مطلب التعقيب ضدها في خاتمة رده رف المعقبوطلب دفاع 

 .أصلا

 

 الـــمحكمة                          

 :الأولعــن المطعن  -

الولائية  الأذونحيث ان التقاضي لدى المحاكم واستصدار 

 الولائي الإذنصفة الطرفين ومصلحة المدعى او مستصدر  بإثباتمشروط 

 منهما.

وحيث استصدرت الـمعقب ضدها الان على العريضة عدد 

 من الـمحكمة الابتدائية ب ضد 2012ديسمبر  27تاريخ ب 17342

ذلك ار والـمعقبة حاليا وتـم اعلامها به واستدعائها لـحضور عملية الاختب

 .2013جانفي  03بتاريخ  "م.ز"بواسطة عدل التنفيذ 



13 

 وحيث لم تعترض المعقب ضدها على الاذن الـمذكور ولم تثر ما

جانب من استصدره بل انـها حضرت تـمسكت به من انعدام الصفة في 

 عملية الاختبار وادلى من حضر في حقها بتصريـحاته دون تـحفظ .

وحيث ان عمليات الايجار المالي تعد شكلا من اشكال القروض 

 1994جويلية  26وذلك بصريح الفصل السادس من القانون المؤرخ في 

دد بالقانون عالمتعلق بالايـجار الـمالي وهي القروض الـمنصوص عليها 

 1967ديسمبر  7المنظم لمهنة البنوك الـمؤرخ في  1967لسنة  51

 والنصوص اللاحقة له.

ة وحيث منح عقد الايجار المالي الرابط بين المعقب ضدها وشرك

ر المالي اختبار موضوع التعاقد ومناقشة خاصياته واقتصر دو الإيجار

 على تمويل العملية. الإيجارشركة 

المعقب ضدها ثابتة وواضحة في استصدار  وحيث باتت صفة

 على العريضة وتعين الالتفات عن هذا المطعن. الإذن

 

 عن الــمطعنين الثاني والثالث لترابطهما: -

من م ا  672حيث وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان الفصل 

 672ع لا ينطبق على قضية الحال رجوعا الى طبيعة العيوب. فالفصل 

وب ب الظاهرة والتي لا تخفي على الشخص العادي اما العييتعلق بالعيو

ا دركهيالمتعلقة بالسيارة موضوع التداعي فتعتبر من عيوب الصنع التي لا 

 طابعالاالشخص العادي ولا يتفطن اليها مستعمل السيارة الا بعد تتالي 

 مرالأ أسبابهاوتدخل اهل الخبرة لتشخيص تلك العيوب وبيان  والإصلاحات

لى عالمنتدب بموجب اذن  "ا.ي"كان في قضية الحال بواسطة الخبير  الذي

يل عريضة والذي بين ان العيب يتمثل في غياب التلاؤم بين علبة التشغ

للمحرك وان هذا الصنف من السيارات  إشاراتوالتوزيع وما يصدر من 

 .الأعطالوالمروج بالبلاد التونسية يعرف مثل هذه 
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حكمة الحكم المطعون من ان العيوب وحيث ان ما انتهت اليه م

اللاحقة بالسيارة هي من عيوب الصنع التي تنقص من قيمتها نقصا 

 647محسوسا وتصيرها غير صالحة للاستعمال على معنى احكام الفصل 

يم ق سلانبنى على فهم صحيح للوقائع وقراءة سليمة للمؤيدات ادت الى تطبي

 للقانون.

 وهن الحكم المنتقد لذلك تبينوحيث لم تتضمن المستندات ما ي

 رفض مطلب التعقيب اصلا.

 

 الأسبـــاب ذهولــه                            

 

ورفضه اصلا وحجز  قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا

 معلوم الخطية المؤمن.

عن  2015 ديسمبر 1وصدر هذا القرار بـحجرة الشورى يوم 

رين ستشالسيدة وعضوية المالدائرة المدنية الثانية برئاسة ا

و الممضين عقبه وبحضور المدعي   لعاماالسيدين 

السيد  وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة 

. 

 

 -وحـــرر في تاريخه                        
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